
  ١٧من  ١صفحة 

 

  

  /٢٧/رقم  القانون

  

  رئيس الجمھورية
 .بناءً على أحكام الدستور 

  . م١٦/٦/٢٠١٠ ھـ الموافق ٥/٧/١٤٣١ وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
  
  

  : ما يلي يصدر                       
  

 قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

 أحكام عامة

١المادة    
  صندوق الخزينة حفظاً  إلى ھو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى  ھذا القانون: الرسم القضائي  

ً للمواعيد القانونية وتوثيق                            .ل3عمال التي تقوم بھا الدوائر القضائية  ا
  

                                            ٢ المادة 
   ھو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في: القضائي  التأمين 

ا>حوال التي نص عليھا القانون ويتحول إلى غرامة عند ظھوره غير                              
       محق

  .  في طعنه                              
  

    ٣المادة 
  .الدعوى وتنفيذ الحكم نجاز ھي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إ: النفقة القضائية 

  
  ٤المادة 

  .نسبي ومقطوع :  الرسم القضائي نوعان 
    تقوم على مبلغ معين ، أو  التيھو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى  :النسبي  -أ       

  .  في الدعاوى التي تقبل التقدير                        
تقوم على مبلغ معين �  ى بصورة مقطوعة في الدعاوى التيھو الذي يستوف: المقطوع  -ب       
 Aو    

  .المنصوص عليھا في ھذا القانون في الحاAت تقبل التقدير، و                          
  

  ٥المادة 
   المدنية التي A تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيھا تقدير قيمة المدعى به تقدرهإن الدعوى  -١

   ن أن يمس ھذا التقدير حقوقالمحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دو     
  .الطرفين باEدAء بدفوعھما المتعلقة باAختصاص     

   القيمة وغير قابل التقديرن القيمة واGخر غير معي إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدھما معين -٢
  .يستوفى عن كل منھما الرسم الواجب عليه     

  الحكم  جزءاً يستوفى الرسم عن إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بھا كHً أو -٣
  .المستلزم الرسم ا>كثر فيھا     

  
  ٦المادة 

  .الفريق الخاسر النتيجة على يالدعاوى المدنية والشرعية تجب فإن جميع الرسوم والنفقات في  -١
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   والنفقات بين الطرفين كل بنسبة مإذا ظھر المدعي غير محق بقسم من مطاليبه تقسم الرسو -٢
  .خسارته حسب تقدير المحكمة     

لحق لھا أو بعضھا إذا كان اللمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف ك -٣
   مقراً 
به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف A فائدة منھا أو ترك      

  خصمه 
  .المستندات  القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلكعلى جھل بما كان في يده من المستندات      
  أو الحكم بشطب الدعوى  رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاھي -٤

  لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية ، وفي ھذه الحال تترتب  موقتاً تبقى على عاتق المتغيب ما     
  .على من يظھر غير محق في النتيجة     
  رسوم ونفقات الدعوى التي تنتھي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي  -٥

  ھا المدعي تكون رسومھا ونفقاتھا على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق يرجع عن     
  .على عكس ذلك     

  
  ٧المادة 

  .حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة -١
  . إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفي الرسوم مجدداً  -٢
  

  ٨المادة 
   والشرعية تستوفى عند القرارات وا>حكام والوثائق وا>وراق في الدعاوى المدنيةإن رسوم  -١

   كام والقرارات والوثائق وا>وراقخHصة أو صورة عن ا>ح ستخراجھا وA يعطي أحد الطرفينا     
  ويرجع به على من يترتب  خHصته أو صورته قبل تأدية الرسم الواجب على ا>صل المطلوبة     
  .عليه في النتيجة     

  رسم ا>صل على أن يستوفى  يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية -٢
  يمكن للطرفين اAستفادة ذيلھا إلى ذلك وفي ھذه الحال A  منه رسم الصورة فقط وأن يشار في     
  .منھا     

  
  ٩المادة 

براءتھم أو عدم مسؤوليتھم فالرسوم والنفقات التي كان يجب إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليھم أو 
) ٢٠٢(و ) ٦٢(الحكم بھا عليھم يضمنھا المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية
  

  ١٠المادة 
قانون أصول من ) ٦٠(إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خHل المدة المعينة في المادة  -١

  المحاكمات 
  .الجزائية A يضمن شيئاً من الرسوم      

   إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد ھذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم -٢
  .تاريخ رجوعه عنھا والنفقات التي أوجبتھا دعواه حتى     

  ١١المادة 
الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي  في الدعوى التي يسقط فيھا الحق العام تبعاً لسقوط

  .الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إA إذا تعھد المدعي عليه بأدائھا
  

  ١٢المادة 
 ثلثكل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء 

  .الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية
  

  ١٣المادة 
إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من ا>سباب تطبق من تاريخ زوالھا على الدعوى الشخصية 

  .تعريفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة 
  

  ١٤المادة 
   العام فقط ، فالقرار الصادر واقعين من قبل ممثل الحق بالنقض الطعنإذا كان اAستئناف أو  -١

  .A يخضع >ي رسم  أو نقضاً استئنافاً      
    والجزائية A ي الشرعية والمدنيةالطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوإذا رجع المستأنف أو  -٢

  . >ي رسم استئنافاً أو نقضاً يخضع القرار الصادر      
  

  ١٥المادة 
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A يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور ا>حكام والقرارات وا>وراق المعدة للتبليغ 
والتنفيذ ومذكرات الدعوة واEحضار والمذكرات التي ترسلھا المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر 

  .الرسمية
  

  ١٦المادة 
   القضائية أثناء الدعوى عند وكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرةيستوفى رسم ال -١

عدا الطابع المالي الذي يلصق (تنظيمھا بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة 
  .)على المحضر 

  .A يستوفى ھذا الرسم عن المتھمين بالجناية -٢
  
  ١٧المادة 

الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليھم يستوفى من طالب إذا تعدد أصحاب العHقة في الحكم 
  .الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث A يستفيد من الحكم إA من دفع الرسم 

  
  ١٨المادة 

  الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط وA يجبر على  -١
  .الرسوم المترتبة حكم وA على تأديةتبليغ خصمه ال      

   د يجوز الطعن بالشق المحكوم عليهإذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واح -٢
     تنفيذ الشق المحكوم له به  به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري     
  .للقواعد العامةاستناداً >صل الحكم وفاقاً      

  
  

  
  ١٩المادة 

إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحاAت المنصوص عليھا في ھذا القانون شرط لقيد 
  .الطلبات وإجراء المعامHت وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطHن 

  
  ٢٠المادة 

نص على وجوب تعجيله منھا إA  A يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما
  .في الحاAت المذكورة في ھذا القانون

  
  ٢١المادة 

١- Aالرسم المنصوص عليه في تعرفتھا و Aيؤخذ في كل محكمة إ A يؤخذ تأمين  Aوفقاً و Aنفقة إ  
  .القانون  لما ھو منصوص عليه في ھذا     

   ا>صل من  المسلمة وعلى الدعاوى التي ھي فيتطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذھبية  -٢
  ية الطرفين ا>جنبية أو اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيھا المحاكم المدنية بسبب جنس     
  .بموجب نصوص خاصة     

  تطبق التعريفة البدائية على المحاكم اAستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في مHك  -٣
  .العدل بما فيھا محاكم التصفية والمحاكم العسكرية وزارة     
  .تطبق التعريفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين -٤
  

  
  الباب ا>ول

  التعريفة المدنية
  تعريفة محاكم الصلح –الفصل ا>ول 

  
  ٢٢المادة 

  المعينةالدعاوى التي تبلغ قيمتھا أما تطبق ھذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتھا  -١
  .فما دون A تخضع >ي رسم قضائي أو المقدرة ألفي ليرة سورية     

  الرسم مقدماً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتھا  ثلثيدفع  -٢
  .نونمن ھذا القا) ٣٤(خمسة و عشرين ألف ليرة سورية مع مراعاة أحكام  المادة      

  
  ٢٣المادة 
  :الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثHث فئات 

  .ھي التي تزيد قيمتھا على ألفي ليرة سورية وA تتجاوز عشرة آAف ليرة سورية -الفئة ا>ولى
  .ليرة سورية ھي التي تزيد على عشرة آAف ليرة سورية وA تتجاوز الخمسين ألف  -الفئة الثانية
  .  ھي التي تزيد على الخمسين ألف ليرة سورية-الفئة الثالثة 
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  ٢٤المادة 

تخضع الدعاوى الصلحية التي A تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق اAرتفاق 
  . وا>حوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع

  
  
  
  
  ٢٥المادة 

   اAستدعاءات و رة سورية عن الضبوطعشرون لييستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمس و  -١
  المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدھا أو شطبھا واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء      
  وأسناد الوكالة أو صورھا وتقارير التي تتضمن طلبات جديدة أو بعدھا  المحاكمة أو قبلھا     
  وكل نوع من ا>وراق التي يقدمھا المتداعون أو يبرزونھا  الخبراء وا>سناد والوثائق المثبتة     
  الغير أو طلب التدخل أو  استدعاءات اعتراض و بير يلتمسونه من السلطة القضائيةتأييداً لتد     
  .الطعن بالنقض استدعاءات اAستئناف أو  و نقل الدعوى أو تجديدھا بعد النقض     

  .أبرزت ا>وراق في دعوى أخرىيستوفى ھذا الرسم تكراراً إذا  -٢
  .يحسبان ورقة واحدة A رسم على صورة ا>وراق المعدة للتبليغ ، وا>صل مع ترجمته -٣
  

  ٢٦المادة 
وقف التنفيذ أو أي تدبير موقت أو  يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز اAحتياطي أو فكه أو

ليرة سورية  اقبل الحكم النھائي، رسم مقطوع قدره مائتمستعجل أو بالرجوع عنھا والتي تقبل التنفيذ 
في الفئة ا>ولى و ثHثمائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ستمائة ليرة سورية في الفئة 
الثالثة و ثHثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوى ا>حوال المدنية وتخلية العقار، و ستمائة ليرة 

  .سورية فيما سوى ذلك 
  

  ٢٧المادة 
  اثنان في المئة من البدل يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره  -١

عليه ، على أن A يقل ھذا الرسم عن مائة ليرة سورية وA يزيد على نصف الرسم  المصالح     
  المحدد 

  .به من ھذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى) ٢٩(في المادة      
 يرةلمائتان و خمسون  إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنھا رسم مقطوع قدره -٢

  .سورية
  

  ٢٨المادة 
  أو عدم  أو ردھا من جھة الشكل أو ا>ساس يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى -١

سون ليرة مائة و خم اعتراض الغير رسم مقطوع قدرهAختصاص أو الصادرة في دعوى ا     
   سورية

  الفئة ا>ولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ثHثمائة و خمسون ليرة في      
  .سورية فيما سوى ذلك سورية في الفئة الثالثة و خمسمائة ليرة     

  .لرسماA تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكHً قبل استيفاء ھذا  -٢
  

  ٢٩المادة 
   بدعواه ا>صلية أو الحكم للمدعي يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منھا المتضمنة -١

       نة الحكم بمنع المعارضة رسم قدرهوللمتدخل والقرارات المتضم للمدعى عليه بدعواه المقابلة     
  .ي تعيين الرسم من القيمة المحكوم بھا ويعتبر كسر المائة كالمئة ف ثHث في المئة     

   استوفي الرسم وفق أحكام المادة إذا زادت قيمة الدعوى على مائة و خمسين ألف ليرة سورية -٢
  .من ھذا القانون ) ٣٧(     

من ھذا القانون رسم ) ٢٤(دة يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في الما -٣
   قدره
   العقار و سبعمائة و خمسون  في دعاوي ا>حوال المدنية وتخلية ثHثمائة و خمسون ليرة سورية     
  .ليرة سورية فيما سوى ذلك     

  
  
  

  ٣٠المادة 
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   ه بعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدريستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التا -١
  الثانية الفئة ا>ولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة  مائة و خمسون ليرة سورية في     
  .خمسمائة ليرة سورية في الفئة الثالثةو      

   إذا كانت ا>حكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنھا  -٢
  .من ھذا القانون) ٢٩(الرسم النسبي المحدد في المادة      

   ىن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره مئتان وخمسون ليرة سورية في دعاويستوفى ع -٣
  .ا>حوال المدنية وتخلية العقار وخمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك      

  
  ٣١المادة 

   وعن كل صورة تطلب بعد  يستوفى عن تبليغ كل حكم أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغھا -١
  .رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية صورة وثيقة أو ورقة التبليغ أو     

  .   سورية إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزھا تابع لرسم قدره مائة ليرة -٣
   

  
  تعريفة محاكم البداية –الفصل الثاني 

  
  ٣٢المادة 

  عن قيد اAستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية  يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية -١
  صورھا و أسناد الوكالة أو التي تتضمن طلبات جديدة المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلھا أو بعدھا      
   لمتداعون أواوالوثائق المثبتة وكل نوع من ا>وراق التي يقدمھا  وتقارير الخبراء و ا>سناد     
  ت اعتراض الغير أو طلب تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءا يبرزونھا     
  . أو الطعنو استدعاءات اAستئناف  بعد النقض التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدھا     

  . يستوفى ھذا الرسم تكراراً إذا أبرزت ا>وراق في دعوى أخرى  -٢
  .وا>صل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة      
  

  ٣٣المادة 
ليرة  او مائت عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوةيستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية 

سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة 
  .كل وثيقة أو ورقة

  
  ٣٤المادة 

  .يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم -١
   الرسم المترتب يحسم بالنتيجة من يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن -٢

  .نسبياً كان أو مقطوعاً      
      المترتب تعاد زائداً عن الرسم دينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم وإذا وج -٣

  .الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبھا     
  

  ٣٥المادة 
يستوفى رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجھھا المحكمة إلى  -١

  إحدى 
  .الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين     

  .A يستوفى رسم عن تأكيد ھذه الرسالة -٢
  ٣٦المادة 

  لخبير أو المحكم المأمور أو ا يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه -١
  .المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمھمته     

  .A يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق -٢
  

  ٣٧المادة 
   ا>صلية ضمن الحكم للمدعي بدعواهيستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منھا المت -١

الحكم بمنع المعارضة رسم  للمتدخل والقرارات المتضمنة المقابلة أوأو للمدعى عليه بدعواه      
      قدره 
  . ليرة سورية ن و خمسين ألفيثHث بالمائة من القيمة المحكوم بھا إذا لم تتجاوز مائت     
  .ويعتبر كسر المئة كالمئة     

  .في المئة نصف ذكور يستوفى عما زاد عن ذلكإذا زاد المحكوم به على المقدار الم -٢
  .التحصيل وم بھا من قبل التنفيذ حينيحسب رسم الحكم عن الفائدة المحك -٣
  

  ٣٨المادة 



  ١٧من  ٦صفحة 

 

يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة 
  .السابقة

  
  ٣٩المادة 

وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء A يمكن تقدير قيمته 
ردھا بالشكل أو ا>ساس أو عدم اAختصاص أو >ي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة 

  .من ھذا القانون) ٤٢(
  

  ٤٠المادة 
   وقضايا التصديق على حكم المحكمينيستوفى عن قضايا إعطاء ا>حكام ا>جنبية صيغة التنفيذ  -١

 بين الطرفين رسم نسبي قدره واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بھا أو على المصالحة     
  أو 

  .و خمسين ألف ليرة سورية ئتيناالمالمصالح عليھا إذا لم تتجاوز      
السابقة يستوفى ربع في  إذا زاد المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة -٢

  المئة 
  .سورية دة على أن A يقل الرسم في كH الحالين عن خمسمائة ليرةعن الزيا     

   من ھذا) ٤٢(إذا كانت ا>حكام A تتضمن مبلغاً معيناً تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة  -٣
  .القانون      

  
  ٤١المادة 

لمنازع به يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف با>راضي ا>ميرية على أساس قيمة ا -١
  في 
  .دائرة الواردات في المالية     

  .السالفة الذكر ويحسب في دعاوى اAنتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة -٢
  

  ٤٢المادة 
  :يحدد الرسم المقطوع في ا>حكام البدائية بألف ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى اGتية 

  .  اعتراض الغير - أ 
  . إعادة المحاكمة -ب
  . الحجز وفكه -ج
  . الحدود -د 
  . رد القاضي ومخاصمته -ھـ
  . رد الخبير -و 
  . فسخ ا>سناد والعقود  -ز 
  . تعيين المرجع  -ح
  . اAعتراض على قرار اللجنة الجمركية -ط
  .اEعسار  -ي

  
  ٤٣المادة 

   اEفHس وتبديل تاريخ العجز وعن يستوفى رسم مقطوع قدره ألف ليرة سورية عن قرار إعHن -١
  .وتصفية الشركات يالقرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن اEفHس وفي الصلح الواق     

  .التدابير اEدارية غير تابعة لرسم -٢
  

  ٤٤المادة 
يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعھد المفلس  -١

  بدفعه 
  .إلى الدائنين     

  .المال إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من -٢
  

  ٤٥المادة 
موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل يستوفى الرسم والنفقات في المعامHت اEفHسية من 

  .التقسيم
  

  ٤٦المادة 
ليرة سورية وعن إيداع  ايستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره مائت

صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره ألف ليرة سورية وعن إيداع ملحقه خمسمائة ليرة 



  ١٧من  ٧صفحة 

 

ليرة سورية وعن إيداع  اركة المساھمة ديوان المحكمة رسم قدره ألفسورية، وعن إيداع صك الش
  .ملحقة ألف ليرة سورية 

  
  تعريفة محاكم اAستئناف –الفصل الثالث 

  
  ٤٧المادة 

تطبق محكمة اAستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منھا في ھذا 
  .القانون

  
  ٤٨المادة 

  :الرسم المقطوع وقدره ألف ليرة سورية في ا>حوال التالية يستوفى 
  . تئناف دون الدخول في أساس الدعوىإذا تضمن الحكم اAستئنافي رد استدعاء اAس - أ 
   تدبير موقف  في القرارات القاضية بإلقاء الحجز اAحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو بأي-ب

  .والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النھائيأو مستعجل أو الرجوع عنھا      
  

  ٤٩المادة 
إذا تضمن الحكم اAستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى 

  .استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً 
  النقضتعريفة محكمة  –الفصل الرابع     

  
  ٥٠المادة 

النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية و اAستئنافية  التعريفة المحددة لكل منھا في محكمة تطبق 
  .ھذا القانون

  
  ٥١المادة 

النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بھا من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون قرار رسم 
 ًHفيه عند تصديقه ولنصف ھذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شك.  

  
  ٥٢ المادة

  خمسمائة  و ألف ليرة سورية عند تصديقه رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية أو اAستئنافية -١
      ًHليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شك.  

   التنفيذ أو غير ذلك خمسمائة ليرةرسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف  -٢
  .سورية

  
  

  الباب الثاني
  الجزائيةالتعريفة 

  تعريفة محاكم الصلح –الفصل ا>ول 
  
  ٥٣المادة 

   يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء -١
   اAعتراض وعن كل سند وكالة أو أو الطعنبإقامة الدعوى وعن كل استدعاء باAستئناف      
  .الوثائقوصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من      

  اAعتراض أو ب يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء -٢
  .أو الطعناAستئناف      

وا>صل مع ترجمته . ى أخرىيستوفى ھذا الرسم تكراراً إذا أبرزت ھذه ا>وراق في دعو -٣
   يحسبان

  .ورقة واحدة     
  

  ٥٤المادة 
ة ليرة سورية ائأربعمالفات والجرائم ل3صول الموجزة وليرة سورية في المخ رسم الحكم الصلحي مائة

  .في باقي الجنح مھما تعدد المحكوم عليھم
  

  ٥٥المادة 
يستوفى رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل صورة من ا>وراق وا>حكام والقرارات 

  .التي يطلبھا أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبھا
  



  ١٧من  ٨صفحة 

 

  
  
  
  

  تعريفة محاكم البداية –الفصل الثاني 
  
  ٥٦المادة 

  أو صورھا وتقارير الخبراء وا>سناد يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى وأسناد الوكالة  -١
  والوثائق المثبتة واستدعاءات اAعتراض على الحكم الغيابي أو اAستئناف أو الطعن رسم قيد       
  .قدره مائة ليرة سورية      

يستوفى ھذا الرسم تكراراً إذا أبرزت ا>وراق في دعوى أخرى وا>صل مع ترجمته يحسبان  -٢
  ورقة 
  .واحدة     

  .يطبق ھذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة واEحالة والتحقيق -٣
  

  ٥٧المادة 
  .رسم الحكم بداية واعتراضاً خمسمائة ليرة سورية مھما تعدد المحكوم عليھم

  
  ٥٨المادة 

  .رسم القرار النھائي الذي يصدره قاضي التحقيق أربعمائة ليرة سورية
  

  ٥٩المادة 
   والقرارات التي يطلبھام ا>حكا و ليرة سورية عن كل صورة من ا>وراق ايستوفى رسم قدره مائت -١

  .أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبھا     
  .ئر النيابة واEحالة والتحقيقيطبق ھذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوا-٢
  

  
  تعريفة محاكم اAستئناف –الفصل الثالث 

  
  ٦٠المادة 

   استئنافاً  رسم الحكم الصادر فيھاتخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتھا الصلحية إA أن  -١
  .ليرة سورية  سبعمائة و خمسينورسم قرار تعيين المرجع فيھا      

  ويكون رسم  البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائيةتخضع الدعاوى  -٢
  .الحكم ألف ليرة سورية     

  
  ٦١المادة 

يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي اEحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار أربعمائة 
  .ليرة سورية 

  
  

  تعريفة محكمة النقض –الفصل الرابع 
  
  ٦٢المادة 

للتعريفة المحددة لكل منھا في  والجنائية المطعون فيھااAستئنافية  تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية و
  .ھذا القانون

  
  
  ٦٣المادة 

  رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بھا من محكمة الصلح  معادل لرسم حكم النقض  -١
  .أو رد الطعن شكHً عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه      

  رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية و اAستئنافية والجنائية ألف ليرة سورية عند تصديق  -٢
      ًHالحكم و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شك.  

   التنفيذ أو غير ذلك من القرارات ألف رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف -٣
  . ليرة سورية     

  
  

  الباب الثالث



  ١٧من  ٩صفحة 

 

  التعريفة الشرعية
  تعريفة ا>حكام الشرعية –الفصل ا>ول 

  
  ٦٤المادة 

أو  ة أو تجديدھا بعد الشطب أو النقصاAستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى ا>صلييستوفى عن 
      سقيد قدره خماعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم رسم 

  .عشرون ليرة سورية و 
  

  ٦٥المادة 
يستوفى عن قرارات إثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطHق والمخالعة والتفريق والصلح على 

  .بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المھر أو بدل الصلح
  

  ٦٦المادة 
لسابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي A تستند إلى يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة ا

  .وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره ثHث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به
  

  ٦٧المادة 
يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف 

  ة ـدره مائـم قـة رسـع المعارضـاً أو منـإبطال الوثائق أو رد الدعوى شكHً أو أساسالخيري أو إبطاله أو 
  .و خمسون ليرة سورية

  
  ٦٨المادة 

يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره مائتان و خمسون 
إداري موقت أو مستعجل أو ليرة سورية وعن قرارات الحجز اAحتياطي أو فكه وعن كل تدبير 

  .الرجوع عنھا رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية 
  

  ٦٩المادة 
يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي A تتضمن مبلغاً ولم يذكر لھا رسم خاص ، وعن القرارات 

ليرة  الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطHق الرجعي رسم قدره مائة
  .سورية

  
  
  ٧٠المادة 

  .يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمسون ليرة سورية -١
  .A تجدد الدعوى قبل استيفاء ھذا الرسم -٢
  

  
  تعريفة الوثائق الشرعية –الفصل الثاني 

  
  ٧١المادة 

المدان يستوفى عن وثائق اEدانة ووثائق المصادقة على الزواج أو الطHق أو المخالعة بنسبة المبلغ 
  .وكامل المھر رسم نسبي قدره نصف في المئة

  
  ٧٢المادة 

يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق اAستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن 
وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن 

والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليھم والوقف الخيري رسم نسبي قدره واحد في محاسبة ا>وصياء 
  .المئة على أن A يقل عن مائة و خمسين ليرة سورية

  
  ٧٣المادة 

  .يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لھا رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة
  

  ٧٤المادة 
ومراجعة الزوجة في عدة الطHق الرجعي وحصر اEرث والحجر بأنواعه يستوفى عن وثائق النفقة 

  . و رھنه رسم قدره مائة ليرة سوريةوفكه ونصب ا>وصياء واEذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أ
  

  ٧٥المادة 



  ١٧من  ١٠صفحة 

 

  .يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره أربعمائة ليرة سورية
  

  ٧٦المادة 
التي A تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لھا رسم خاص رسم قدره مائة ليرة  يستوفى عن الوثائق

  .سورية 
  

  ٧٧المادة 
   و خمسون ليرة مائة قدرهتبليغ رسم يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج لل -١

 .يستخرج لغير ذلكويستوفى نصف ھذا الرسم عما سورية      
  .ا>حوال المدنية سخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائريستثنى من ھذا الرسم ن -٢
  
  
  

  
  
  
  

  تعريفة محكمة النقض –الفصل الثالث 
  
  ٧٨المادة 

  لرسم القرار المطعون فيه ويستوفى نصفه  يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل -١
  .الطعن شكHً  إذا تضمن النقض أو رد     

  .     ليرة سورية  سبعمائة و خمسينرسم  قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع  -٢
  .سورية ثائق رسم قدره مائة و خمسون ليرةيستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق على الو -٣
  

  ٧٩المادة 
من أحد  A يستوفى رسم قيد وA رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيھا

  .الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً >حكام القانون
  
  

  الباب الرابع
  تعريفة دوائر التنفيذ

  الفصل ا>ول
  
  ٨٠المادة 

  يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو اAعتراض على ھذا السند أو بتجديد  -١
  .خمسون ليرة سورية معاملة تنفيذية بعد شطبھا رسم قيد قدره     

   ناد والوثائق المثبتة وعن كل نوعيستوفى عن أسناد الوكالة أو صورھا وعن تقارير الخبراء وا>س -٢
  من ا>وراق التي يقدمھا الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب      
   يةعشرون ليرة سور البدائية وخمس واAستئناف رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية في القضايا      
  .في القضايا الشرعية والصلحية     

  . يستوفى ھذا الرسم تكراراً إذا أبرزت ا>وراق لدعوى أخرى -٣
  .وا>صل مع ترجمته يعتبران ورقة واحدة     
  

  ٨١المادة 
ليرة سورية أما  ايستوفى عن كل صورة من ا>وراق المبرزة التي يطلبھا أحد الطرفين رسم قدره مائت

  .صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنھا الرسم المعين بتعرفتھا
  

  ٨٢المادة 
١-  ًHث في المئة من المبلغ المحصل أصHيستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ث

     وفائدتة 
  .ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات     

  .ذاتھا عند التحصيل في معامHت نزع الملكية الجبري و ا>سنادتستوفى النسبة  -٢
  

  ٨٣المادة 
يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي A تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار 
أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم 



  ١٧من  ١١صفحة 

 

 مائتان و خمسون ليرةإذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره و  ليهع
  .ويعود به على المحكوم عليه سورية

  
  ٨٤المادة 

  إذا تضمن الحكم شقين أحدھما يخضع للرسم النسبي و اGخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بھا  -١
ى عن كل شق ا>كثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوف ھي عن الشق المستلزم للرسم     

      يطلب 
  .تنفيذه الرسم المترتب عليه     

  .عليه إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منھما الرسم المترتب -٢
  

  ٨٥المادة 
   إذا كان معيناً بنسبةمصالح عليه إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي ال -١

  .نصف ذلك) المسقط(ثHثة في المئة وعن المبلغ المبرأ منه      
  إذا كان المصالح عليه A يتضمن مبلغاً وA يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه  -٢

  .بحال تنفيذ الحكم بتمامه     
  أو عدل نھائياً عن تنفيذ الحكم أو اسقط حقه  إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به -٣

     نفيذ الحكم بتمامه وفي ھذه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال ت     
  .ا>حوال  تصبح الرسوم المسلفة حقاً للخزينة     

  
  ٨٦المادة 

   ا>موال تي يوجد فيھا مراكز بلديات منيستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في ا>ماكن ال -١
ً للنظام  المنقولة وغير المنقولة رسم دAلة        قدره اثنان بالمئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفاقا
  .المالي للبلديات     

  .إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار A يستوفى عن حصته شيء -٢
  مزاد العلني في غير ا>ماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي يدفع رسم الدAلة عما يباع بال -٣

  .المالي للبلديات تدفع حصة الدAل منه وفاقاً للنظام     
  إذا صرف النظر عن البيع قبل اEحالة تستوفى أجرة الدAلة من القيمة الموضوعة للمال في  -٤

  عشرة آAف  ١٠٠٠٠على أA تتجاوز  نصف بالمئةقائمة المزاد وإA فمن القيمة المقدرة له بنسبة      
  .وتعطى للدAل ويستوفى عنھا رسم التحصيلليرة سورية      

  
  

  الباب الخامس
  التأمينات القضائية

  
  ٨٧المادة 

  :تستوفى سلفاً التأمينات القضائية كما يلي
  :يودع عند طلب الطعن بالدعاوى -١

  :المدنية  -  أ
  . ة سورية في الدعاوى الصلحية التي A تتجاوز خمسة آAف ليرة سوريةلير مائتا) ٢٠٠( -         
   و العشرين ألف الخمسة تتجاوز لدعاوى الصلحية التي Aليرة سورية في ا أربعمائة) ٤٠٠( -         

  .ليرة سورية وA تحوي مبلغاً معيناً             
    التي تزيد على الخمسة و عشرين ألف  ليرة سورية في الدعاوى الصلحية سبعمائة) ٧٠٠( -         

  . ليرة سورية            
  .ليرة سورية في الدعاوى البدائية ألف وخمسمائة) ١٥٠٠( -        
  .اAستئنافية في الدعاوىو خمسمائة ليرة سورية  ألف) ١٥٠٠( -        
     
  :الشرعية  –ب     

  .ليرة سورية ث�ثمائة) ٣٠٠( -          
  :الجزائية -ج    

  .ليرة سورية في دعاوى المخالفات مائة) ١٠٠( -     
  . و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى اAستئنافية الجنحة ألف) ١٥٠٠( -     
  .و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية ألف) ١٥٠٠( -     
  مانعة للحرية  بفرض عقوبةليرة سورية في الدعاوى الجنائية المتعلقة  سبعمائة) ٧٠٠( -     

  .الحبس البسيط) الحبس مع التشغيل(        
  .اEحالة في دعاوى قضاة ليرة سورية سبعمائة) ٧٠٠( -     

  :العدل ةة في مHك وزارالمحاكم والمجالس غير الداخل: اAستئنافية -د     
  .ا>وقاف في دعاوى تصفية ليرة سورية ث�ثمائة) ٣٠٠( -           



  ١٧من  ١٢صفحة 

 

  .ليرة سورية في دعاوى قضاة الفرد العسكريين  ث�ثمائة) ٣٠٠( -           
  . ليرة سورية في دعاوى المحاكم العسكرية سبعمائة) ٧٠٠( -           
المحاكم والمجالس الدعاوى  الصادرة  عن  ليرة سورية في غيرھا من سبعمائة) ٧٠٠( -           

  .المذكورة
  :يودع عند طلب استئناف الدعاوى - ٢

  :المدنية  -أ     
  .ليرة سورية في الدعاوى التنفيذية ودعاوى ا>مور المستعجلة خمسمائة) ٥٠٠( -           
  .ليرة سورية في الدعاوى الصلحية  خمسمائة) ٥٠٠( -           
  . خمسمائة ليرة سورية في دعاوى القضاء العقاري) ٥٠٠( -           
  .ليرة سورية في الدعاوى البدائية ألف وخمسمائة) ١٥٠٠( -           
  .ليرة سورية في قضايا نقابات المحامين خمسمائة) ٥٠٠( -           

  : الشرعية  -ب    
  .ليرة سورية في الدعاوى الشرعية المذھبية ث�ثمائة) ٣٠٠( -           

  :الجزائية -ج    
  .ليرة سورية في الدعاوى الصلحية مائتا) ٢٠٠( -           
  .ليرة سورية في الدعاوى البدائية خمسمائة) ٥٠٠( -       
  .ليرة سورية في دعاوى قضاة التحقيق ث�ثمائة) ٣٠٠( -       

  :يودع عند طلب  - ٣
  .ليرة سورية الفأ) ٢٠٠٠(نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع  -أ      
وفق ما ھو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي : مخاصمة القاضي  -ب   

  رقم 
  . ٢٠١٠لعام ) ١(والمعدل بالقانون رقم  ١٩٥٣لعام ) ٨٤(                                   

وفق ما ھو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  :رد القاضي  - ج   
)٨٤      (  

  . ٢٠١٠لعام ) ١(والمعدل بالقانون رقم  ١٩٥٣لعام                             
  

  ٨٨المادة 
  .ينيودع تأمين واحد مھما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينھم إذا كانوا مجتمع

  
  ٨٩المادة 

  .يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظھر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه -١
  .إيراداً للخزينة إذا ظھر أنه غير محق أو رد طلبه شكHً أو أساساً يقيد التأمين -٢
   أمينإذا ظھر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم اGخر يرد إليه ثHثة أرباع الت -٣

  .ويقيد الربع ا>خير إيراداً للخزينة       
  سالباب الساد                                                     

   النفقات                                                                              
  وى المدنيةالدعا –الفصل ا>ول                                        

 
٩٠المادة                      

في الحاAت التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شھود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين 
Eجراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات اAختصاص قراراً 

إلى ديوان المحكمة لقاء ا>جور والتعويضات ومصاريف اAنتقال  تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً 
  .وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتھا ومھلة الدفع

  
  ٩١لمادة ا    

تتخذ المحكمة قراراً  إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة A يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه 
  .بتحديد سلفة جديدة

  
   ٩٢المادة                                                                                  

عند عدم تأدية السلفة أو إكمالھا من قبل من تترتب عليه ، تمھله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز 
بحالتھا لخصمه إيداعھا دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بھا وإن امتنع اAثنان يحكم في القضية 

  .المبسوطة
  

  ٩٣المادة                                                           
  م تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورق -١

      وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم .  الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه     
الدعوى ، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق      



  ١٧من  ١٣صفحة 

 

  القاضي 
  ).دفع بحضوري(الدفع بعبارة  على صحة     

  .لمختصةيعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منھا بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية ا -٢
  

  ٩٤المادة                                                           
تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أھمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقھا إنجاز 

  . ھذا العمل
  

  ٩٥المادة                                                           
   رن يعھد إليھم بعمل رسمي خارج مقتطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذي -١

 و نيمئتالذي يعطى لكل منھم، عدا مصاريف اAنتقال،  عملھم على أن A يتجاوز التعويض     
   ينخمس
  سورية في خارجھا  خمسمائة ليرةالتي فيھا مقرھم، وA يتجاوز  الوحدة اEداريةفي ليرة سورية      
  ليرة سورية في  خمسمائةعن كل قضية يستغرق إنجازھا أقل من ثماني ساعات وأن A يتجاوز      
  الحالة ا>ولى و ألف ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني      
  .ساعات     

   الوحدة اEداريةداخل  لى ألف ليرة سوريةA يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد ع -٢
   بلغ عدد القضايا على أن يوزع ھذا المبلغ على أصحاب تلك أو ألفي ليرة سورية خارجھا مھما     
  .بالتساوي المعامHت     

   معامHت جاھزة للكشف أو التحقيق ةإذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عد -٣
  ٠النفقات في  لعHقة في نفس اليوم اختصاراً يجريھا دفعة واحدة بناء على طلب ذوي ا عليه أن     

  ٩٦المادة                                                           
  :تحدد نفقات ومرتبات ھيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعرفة اGتية

  التي تبلغ قيمة الموجودات  ليرة سورية ـ عن التفليسة أو المصالحةألفان و خمسمائة ) ٢٥٠٠( -أ   
  ـ  وتنتھي بتقديم  ) .ن ألف ليرة سورية يخمسة و عشر(المقبوضة فيھا لحساب المدين أقل من        
  . الحسابات بعد اتحاد الدائنين        

         ن ألف ليرة سورية إلى يوعشربالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسة  ٥إلى  ٣ -       
  .سورية ن ألف ليرةيو خمسة و عشرمائة           

   ن ألف ليرةيعشرو خمسة ولى مائة بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد ع ٤إلى  ٢ -       
  .سورية و خمسين ألف ليرة سورية إلى مائتين         

ليرة  بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائتين و خمسين ألف ٣إلى ١,٥ -  
   سورية 

  . إلى مليون و مائتين و خمسين ألف ليرة سورية     
ألف  خمسينوين مائت مليون وبالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على  ٢إلى  ١ -       

        ليرة
  .   سورية          

   الحة دون أن تصفى موجودات المديننصف ھذه المخصصات عندما تنتھي التفليسة أو المص -ب  
  .حصة معينة من ا>رباح يقدرھا القاضيامة وبشرط أن يدفع المدين تصفية ت        

 مواصلة اAستثمار لمصلحة ي أثناءنصف المخصصات المذكورة أيضاً عن المبالغ المقبوضة ف - ج  
  جماعة 
  .الدائنين        

  . )٩٥(يعطي القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة  - د   
  

     ٩٧المادة                                                           
يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة ويسلم إيراداً إلى صندوق 

  .الفئتينإسعاف كل من 
  

  ٩٨المادة                                                           
   م تعويض اAنتقال والسفر بالنسبةتقدر المحكمة للشھود المدعوين من قبلھا بعد استماع إفاداتھ -١

   الضرر الذي يلحق بھم بسبب لصفتھم ولبقية ا>مور المساعدة على تقدير التعويض وA سيما     
  وA يعطى ھذا . ساعة  ٢٤اAنتقال، على أن A يتجاوز ھذا التعويض ألف ليرة سورية عن كل      
  .التعويض إA إذا اقتضت دعوته واستشھاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر     

  لة العاملين ا>ساسي في الدويحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون عام�ً إذا كان الشاھد  -٢
  . ويصرف من سلفة الدعوى     

                                                                          
  ٩٩لمادة ا



  ١٧من  ١٤صفحة 

 

  ا>جرة  يعطى الشاھد عدا تعويض اAنتقال أجرة واسطة السفر التي استعملھا على أن A تتجاوز -١
  التي تستوجبھا واسطة السفر ا>كثر اقتصاداً إA إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر ا>كثر كلفة      
  .للضرورة ، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة     

   وحيثما وجدت. لبلديات أو الحكومةتدفع أجرة وسائل النقل حسب التعرفة الموضوعة من قبل ا-٢
  .ديدية أو غيرھا A يدفع للشاھد إA أجرة محل واحدمصالح نقل مشتركة كالسكة الح    

  البلدية  A تتجاوز الكيلو مترين من منطقةA يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة -٣
  .التي يقيم فيھا الشاھد    

  
  
  

  ١٠٠المادة                                                                                  
  :تضاعف التعويضات المنصوص عليھا في المواد السابقة -١

  .أو المقعدين  المكفوفينللشھود  -أ     
  الشاھدة  أو كانت. وصيه إذا كان الشاھد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو  -ب    

  .ھؤAء نسبتھم إلى الشھود أنثى ورافقھا أبوھا أو أحد محارمھا أو وصيھا بشرط أن يؤيد         
   قرار من المحكمة أو الدائرة التيتصرف التعويضات وا>جور المنصوص عليھا في المواد السابقة ب-٢

  . تنظر في الدعوى   
  

  ١٠١المادة                                                                                  
تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له إذا أثبت الشاھد الذي 

  .تعويض اAنتقال والسفر الذي يستحقه وإA قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة
  

   ١٠٢المادة                                                              
تقدير المحكمة للتعويض أو  والشھود أن يعترض علىلكل من المحكمين والخبراء والموظفين  -١

     ا>جرة 
  العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة >ي رسم أو طابع يقدمھا إلى المحكمة خHل ثHثة      
  .أيام من  تاريخ تبليغه قرار التقدير     

  .ا الشأن قطعيتبت المحكمة بھذا اAعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بھذ -٢
  
  

  الدعاوى الجزائية –الفصل الثاني                                        
 

  ١٠٣المادة                                                             
إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً 

رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مھلة للدفع A إلى 
وبعد تأدية ھذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر . تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار

دعي ا>ساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى الم
  .الشخصي دفع سلفة إضافية إذ تبين أن ما بقي من السلفة A يكفي للنفقات الHزمة

  
  ١٠٤المادة                                                             

تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدھا وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر واAنتقال لھم وللموظفين 
  .المنصوص عليھا في الفصل ا>ول من ھذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنيةوالشھود، ا>حكام 

  
  ١٠٥المادة                                                             

إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفة النفقات خHل المھلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في 
تخذ السلطة القضائية المقدمة إليھا الدعوى قراراً بحفظھا أما إذا امتنع عن مHحقة دعوى الحق العام ت

يسجل في دفتر القرارات الجزائية و تأدية السلفة اEضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدھا 
لدعوى وھذا القرار A يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة، أو من إقامة ا

  .بحقوقه أمام المحاكم المدنية
  
  
  
  

  ١٠٦المادة                                                              
  سلفته وإذا كان صرف منھا شيء  إن المدعي الشخصي الذي يظھر محقاً في نتيجة دعواه تعاد إليه -١

   فإن محكمة ا>ساس أو القاضي الواضع يده نھائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم       



  ١٧من  ١٥صفحة 

 

  الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب ھذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع      
  .له ذلك من نفقات الجرائم العامة     

   م من السلفة الغرامات والنفقات ورسومإذا ظھر أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحس -٢
  .المحاكمة المحكوم عليه بھا ويعاد إليه الباقي     

  
  ١٠٧المادة      

نفقات الجرائم (إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة ا>داء من خزينة الدولة 
  .وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه) العامة

      
  الدعاوى الشرعية -الفصل الثالث 

  
  ١٠٨المادة      

تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليھا في الفصل ا>ول من ھذا 
  .الباب

  
  القضايا التنفيذية –الفصل الرابع   

  
  ١٠٩المادة     

من ھذا الباب إA أن تطبق في دائرة التنفيذ تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليھا في الفصل ا>ول 
  .التنفيذ القرارات بتحديد السلفة وتقدير ا>جور وتعويض اAنتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس

  
  ١١٠المادة    

   السجون Eعاشة السجين عن كل يوم يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة المبلغ وفقاً لما ھو لدى إدارة -١
      صرف  وبحال. مخصصات السجون ق عليه منلقاء ما ينفيحبس فيه مدينه >جل الدين أو العين      
  النظر عن حبسه وتخلية سبيله  قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملھا في الحالة      
  .قرار من رئيس التنفيذ ا>ولى أو الباقي في الحالة الثانية، بموجب     

  .من أجل الدين نفسه عدم دفع اEعاشةخلى سبيله لA يجوز تجديد حبس المدين الذي ي -٢
  

  
  الباب السابع   

  المعفيات    
  

  ١١١المادة     
   وسائر اEدارات والمؤسسات العامةيعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة والبلديات  -١

  .في جميع المعامHت أو الدعاوى التي تقام  منھا أو عليھا     
  :التأمينات القضائيةيعفى من تأدية  -٢

  .ا>وقاف الخيرية دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي و -أ     
  . الدعاوى المحكوم بھا على القصر وناقصي ا>ھلية -ب     
  . الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائھا منھا- ج    
  . المحكوم عليھم بعقوبة جنائية -د     
  . وم عليھم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتھمالمحك -ھـ    
  .المعانون قضائياً  -و    

  :يعفى من تأدية الرسوم القضائية - ٣
  . الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائھا منھا -أ      
 . المعانون قضائياً  -ب      

   رسم القيد في القضايا المسجونين السجن يعفون منالمسجونون المشھود لھم بالفقر من إدارة  - ج      
  .من أجلھا            

  :يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في ا>حوال اGتية -٤
 . يدعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوص  - أ
  .الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيھا -ب  
  .دعاوى المعانين قضائياً   - ج  
  

  ١١٢المادة       
  :يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق

  . الدولة والبلديات واEدارات والمؤسسات العامة - أ   
  . دائنو ا>وقاف الخيرية -ب   
  . دائنو أموال ا>يتام - ج   



  ١٧من  ١٦صفحة 

 

  . المحكوم لھم بالنفقة -د    
  .المحكوم لھم بالمھور -ھـ   
  

  ١١٣المادة       
  والنفقات  لعامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسومإذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات ا -١

  خصمھا من  خسرت يحكم عليھا بجميع ما أنفقه وإذا. الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ      
  .الرسوم والنفقات     

  في كل ا>حوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل رسوم ونفقات دعاوى ا>حوال المدنية تبقى  -٢
  استند إليھا في  الثبوتية التي يله مخالف ل3وراقإA إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسج     
   .بحكم المفقود لسبب من ا>سباب ذلك القيد أو أن في دوائر ا>حوال المدنية مفقودة أو     
      

  
  ١١٤المادة 

  تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين  ا>حوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيھا،في  -١
  .التنفيذ     

  إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا  -٢
  ل الدولة وبالرسوم خسرھا يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضي عليه بالنفقات المسلفة من قب      
  .يساره التي تكبدھا الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق والنفقات      

  
  ١١٥المادة      

عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات اAختصاص بياناً من المرجع 
في طلبه ويشار إلى ذلك في المختص يثبت تقدمه بطلبھا يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت 

ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي 
  .أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مھلة أسبوع واحد للدفع

  
  

  الباب الثامن
  تحقيق الرسوم واستيفاؤھا ومدة التفاھم عليھا

  الدعاوى الشرعية والمدنية –الفصل ا>ول 
  
  ١١٦المادة 

  المساعد الذي يعين بقرار من  تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو -١
   ذوي العHقة بموجب إرسالية  وزير العدل على أن يكون مكفHً، وتدفع مباشرة للخزينة من قبل     
  والتبليغ والصورة، ى وتستوفى رسوم القيد والدعو .في الدعوىذات  أرومة لقاء وصل مالي يحفظ      
  ليرة سورية واحدة، بلصق طابع عدلي بقمتھا  مائةخمس تجاوزترسوم ا>خرى التي A وكذلك ال     
  س الديوان أو القضائية المختصة وتوقيع رئي خ وخاتم المحكمة أو الدائرةويبطل الطابع بالتاري     
  .مقدارھا ونوعھا إلى جانب  ھذه الطوابع عن Eشارةا المساعد مع     

  .يعين مصيرھا بالدعوى  حتىتوضع التأمينات في صندوق الخزينة  -٢
 

  ١١٧المادة 
   التي تبت باAعتراض بصورة نھائيةيحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة  -١

  .الكاتب والمعترض في غرفة المذاكرة بعد سماع     
   أن يبين ذلك في ذيل دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية علىإن  -٢

  اAستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبھا، ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت      
  . باAعتراض وتعيين الرسم الواجب ا>داء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبھا     

  
  ١١٨المادة 

استخراجھا خHل شھرين من  إن قرارات المحاكم على اختHف أنواعھا التي A يطلب أصحابھا -١
  تاريخ 

  شھر يرسله  فقات المتحققة للخزينة بنھاية كلصدورھا ينظم ديوان المحكمة جدوAً برسومھا وبالن     
  .العامةا>موال  جبايةإلى الدوائر المالية لتحصيلھا وفقاً لقانون      

   لمحكمةا ل إلى المالية على ديوانإذا دفع ذوو العHقة ھذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدو -٢
  .إخبار المالية بذلك تفادياً من تكرار الدفع     

  
  الدعاوى الجزائية –الفصل الثاني 

  
  ١١٩المادة 



  ١٧من  ١٧صفحة 

 

يدفعھا إلى صندوق المال في يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن 
مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإA قرر النائب العام أو قاضي 
الصلح العائد إليه ا>مر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل مائة ليرة سورية أو كسورھا وA يجوز 

  .أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشھر
  
  ١٢٠المادة 

النفقات  و ـ من قانون العقوبات ـ على الرسوم) ٥٣(طبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة ي
  .القضائية

  
  
  ١٢١المادة 

تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بھا من أصل الرسم والنفقات، سواء أكانت 
أوقف من أجلھا أم متحققة في دعوى غيرھا سبقت  ھذه الرسوم والنفقات محكوما بھا في الدعوى التي

  .توقيفه
  
  

  أحكام مشتركة –الفصل الثالث 
  
  ١٢٢المادة 

إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنھا دفعت تكراراً، فعلى الخزينة إعادة 
سم أو طابع وكتاب من المحكمة المدفوع زيادة أو تكراراً، بناء على طلب من ذوي العHقة غير تابع لر

  .أو الدائرة القضائية المختصة
  

  ١٢٣المادة 
   تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائھا بحق ا>فراد -١

  .والخزينة     
  تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منھا بخمس سنوات تبدأ من تاريخ  -٢

  .اكتساب الحكم قوة القضية المقضية      
  

  ١٢٤المادة 
المطالبة با>جور والتعويضات والمصاريف اAنتقالية  والعاملينيحق للمحكمين والخبراء والشھود  -١

  ما 
  .قائمة، على أن A تزيد ھذه المدة على الشھريندامت الدعوى      

   ية بشأن ھذه الحقوقإذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء ھذه المدة فلھم اتباع الطرق القانون -٢
  . ضمن المدة الباقية من المھلة المذكورة     

  
  ١٢٥المادة 

   /١٠٥/قانون الرسوم و التأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ب ينھى العمل
  .و تعديHته ٤/١٠/١٩٥٣تاريخ  
  

١٢٦المادة   
  . يوماً من تاريخ صدوره تسعينيعتبر نافذاً بعد ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية و 

  
  مي/دي ٢٠١٠ /٧/٧ھجري الموافق لـ ١٤٣١/ ٢٦/٧دمشق في 

  
  
  

  الجمھوريةرئيس 
  بشار ا�سد

 


